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المستخلص
ركــزت الجهــود الدوليــة والمحليــة فــي دول الخليــج بصفــة عامــة وفــي الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية بصفــة خاصــة علــى توفيــر بيئــة قانونيــة داعمــة 
ــة التنقــل والحــق فــي الســلامة  ــات، وبصفــة خاصــة الحــق فــي حري ــة الحقــوق والحري لحماي
ــة  ــي حري ــق ف ــة الح ــط حماي ــر ضواب ــدى تواف ــح م ــى توضي ــث إل ــدف البح ــدية. ويه الجس
التنقــل والحــق فــي الســلامة الجســدية فــي القانــون الدولــي. ومناقشــة وتحليــل ضوابــط 
ــعودي  ــام الس ــدية بالنظ ــلامة الجس ــي الس ــق ف ــل والح ــة التنق ــي حري ــق ف ــة الح حماي
ــون الإماراتــي، ومــا قــد يمثلــه القبــض كإجــراء تحقيــق جنائــي مــن مســاس بهذيــن  والقان
الحقــن، واتجــه البحــث لمناقشــة الضابــط الشــرعي والشــخصي والزمنــي لحمايــة الحــق فــي 
حريــة التنقــل، وضابــط حســن المعاملــة وســلامة الجســد فــي إطــار زمنــي للقبــض لحمايــة 
الحــق فــي الســلامة الجســدية أثنــاء القبــض. وتوصــل البحــث إلــى توافــر قــدر كبيــر مــن 
الحمايــة، مــع الحاجــة إلــى مزيــد مــن تدريــب الســلطة المختصــة تفاديـّـا لأي عــدوان علــى أي 
مــن الحقــن، مــع التوصيــة بتعديــل بعــض النصــوص النظاميــة والقانونيــة لضمــان تلــك 

ــة بالصــورة الأمثــل. الحماي

Abstract
International and local efforts in Gulf countries in general and in the United Arab 

Emirates and Saudi Arabia in particular have focused on providing a supportive legal 
environment for the protection of rights and freedoms, in particular the right to freedom 
of movement and the right to physical integrity. This research aims to clarify the avail-
ability of the regulatory protection of the right to freedom of movement and the right to 
physical integrity in international law. It also discusses and analyzes the regulatory 
protection of the right to freedom of movement and the right to physical integrity in the 
Saudi legal system and UAE law, and what violation of these two rights arrest proce-
dures, as a criminal investigation procedure, may cause. 

The research focused on discussing the legal, personal, and temporal controls to 
protect the right to freedom of movement, and the regulation on good treatment and 
physical integrity within a time frame of arrest to protect the right to physical integrity 
during arrest.

The research found a great deal of protection, with the need for more training of 
the competent authority to avoid any transgression against either of the two rights. It 
recommended that some regulations and legal texts should be amended to ensure 
protection in an optimal way.
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1. المقدمة

الحــق بصفــة عامــة هــو اســتئثار وتســلط بقيــم أو أشــياء ماديــة أو معنويــة يعتــرف بهــا القانــون 

ــات  ــدى الجه ــرة ل ــات المتواف ــي المعلوم ــر ف ــدم كبي ــدث تق ــوم ح ــدوان. والي ــن الع ــا م ــرع ويحميه أو الش

ــة  العدليــة؛ ومنهــا جهــات التحقيــق وأجهــزة الشــرطة التــي تتولــى الجانــب الأمنــي فــي المجتمــع بداي

ــة.  ــر القضائي ــذ الأوام ــم تنفي ــم، ث ــي الجرائ ــى مرتكب ــتدلال عل ــروراً بالاس ــة، وم ــن الجريم ــة م ــن الوقاي م

وغالبًــا مــا تبــدأ إجــراءات التحقيــق بالقبــض، الأمــر الــذي يمكــن أن يشــكل مساسًــا بالحقــوق والحريــات 

لمــا قــد يقتضيــه مــن تقييــد للحريــة فــي التنقــل ومســاسٍ بســلامة الجســد، والــذي قــد يصــاب أو يتــأذى 

بالإمســاك بــه للتمكــن مــن إتمــام القبــض عليــه؛ رغــم مــا تنــص عليــه الاتفاقيــات الدوليــة والنصــوص 

الوطنيــة مــن عــدم جــواز المســاس بســلامة الجســد أثنــاء ممارســة أي مــن إجــراءات التحقيــق ولــو كان 

القبــض. ولأهميــة هــذا الموضــوع اتجــه البحــث إلــى دراســة الضوابــط القانونيــة لحمايــة حقــي الحريــة 

ــعودي  ــام الس ــن النظ ــي كل م ــة ف ــة والوطني ــوص الدولي ــي النص ــدية ف ــلامة الجس ــة والس ــي الحرك ف

والقانــون الإماراتــي، ومناقشــة تلــك الضوابــط واســتجلاء مــا ينبغــي تعديلــه لقيــام أجهــزة العدالــة بمــا 

يتطلــب منهــا قانونًــا لتحقيــق العدالــة علــى أكمــل وجــه فــي هــذا الجانــب.

مشكلة البحث

علــى الرغــم ممــا تبذلــه الــدول مــن جهــود علــى الصعيديــن الدولــي والإقليمــي بالعمــل علــى توحيــد 

الإطــار القانونــي لوضــع ضوابــط لحمايــة الحقــوق والحريــات، ومــن أهمهــا تلــك الحقــوق محــل الدراســة 

ــي  ــة ف ــي الحري ــاس بحق ــن المس ــن م ــد يمكّ ــا ق ــا م ــا زال فيه ــه م ــض؛ إلا أن ــراء القب ــة إج ــبب ممارس بس

التنقــل والســلامة الجســدية، وبصفــة خاصــة لكــون أن الدعــوى الجزائيــة كاملــة قــد تنتهــي بالبــراءة؛ 

وهــو مــا دعــا إلــى دراســة مــدى توافــر ضوابــط للحمايــة أثنــاء القبــض. وعليــه يثــور التســاؤل الرئيــس: 

مــا مــدى توافــر ضوابــط قانونيــة لحمايــة حــق الحريــة فــي التنقــل والحــق فــي الســلامة الجســدية عنــد 

إجــراء القبــض فــي النظــام الســعودي والقانــون الإماراتــي؟

وتتفــرع عنــه التســاؤلات التاليــة: هــل مــن ضوابــط حمايــة لحــق الحريــة فــي التنقــل فــي القانــون 

ــون  ــعودي والقان ــام الس ــل بالنظ ــة التنق ــي حري ــق ف ــة الح ــط حماي ــر ضواب ــدى تواف ــا م ــي؟، وم الدول

ــة الحــق فــي الســلامة الجســدية؟، ومــا مــدى  ــة لحماي ــط بالنصــوص الدولي ــي؟، وهــل مــن ضواب الإمارات

شــمولية النصــوص القانونيــة لضوابــط تمنــع المســاس بالحــق فــي الســلامة الجســدية بالنظام الســعودي 

ــي؟. ــون الإمارات والقان

أهداف وأهمية البحث

ــون  ــي القان ــل ف ــة التنق ــي حري ــق ف ــة الح ــط حماي ــر ضواب ــدى تواف ــح م ــى توضي ــث إل ــدف البح يه

الدولــي. ومناقشــة مــدى توافــر ضوابــط حمايــة الحــق في حريــة التنقــل فــي بالنظــام الســعودي والقانون 

الإماراتــي. وتحليــل موقــف القانــون الدولــي مــن مــدى توافــر ضوابــط حمايــة الحــق في الســلامة الجســدية. 

ــي  ــدية ف ــلامة الجس ــي الس ــق ف ــع المســاس بالح ــي تمن ــة الت ــط القانوني ــر الضواب ــتجلاء مــدى تواف واس

النظــام الســعودي والقانــون الإماراتــي.

ضوابط حماية الحق في حرية التنقل وسلامة الجسد أثناء إجراء القبض: دراسة مقارنة بن النظام السعودي والقانون الإماراتي
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وتكمــن الأهميــة العلميــة للبحــث فــي أن إجــراءات التحقيــق وبصفــة خاصــة القبــض مــن أشــد 

ــا  ــة انتهاكه ــي كاف ــع الدول ــض المجتم ــي يرف ــان، والت ــوق الإنس ــس بحق ــد تم ــي ق ــة الت ــالات العدلي المج

بتنظيــم قانونــي للحمايــة. وأهميــة الوقايــة مــن الانتهــاكات الأمنيــة والجنائيــة لحفــظ الحــق فــي حريــة 

التنقــل والســلامة الجســدية التــي تكفلهــا المواثيــق والأنظمــة والقوانــن. وبيــان الآليــات القانونيــة التــي 

أقرهــا المجتمــع الدولــي لحمايــة الحــق فــي حريــة التنقــل والحــق فــي الســلامة الجســدية مــن انتهــاكات 

إجــراء القبــض.

وتكمــن الأهميــة العمليــة للبحــث فــي لفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى أهميــة مواصلــة الجهــود 

ــة التنقــل والحــق فــي الســلامة الجســدية مــن  ــة الحــق فــي حري ــة لوضــع ســياج أقــوى لحماي التقنيني

انتهــاكات إجــراء القبــض. وتوعيــة المجتمعــات المحليــة والدوليــة بمخاطــر انتهــاك الحــق فــي حريــة التنقــل 

ــلطات  ــوة الس ــض. ودع ــراء القب ــة وإج ــام الأمني ــام بالمه ــراء القي ــدية ج ــلامة الجس ــي الس ــق ف والح

التشــريعية والتنظيميــة لإعــادة النظــر فــي الأطــر القانونيــة الدوليــة والمحليــة لتحقيــق حمايــة أقــوى 

ــة فــي التنقــل والســلامة الجســدية. لحــق الحري

2. منهج البحث وخطته

اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي النظــري مــن الاســتقراء والتحليــل المقــارن، وكذلــك الاســتنباطي، 

ومــن ثــم اســتخلاص مــا يســاعد علــى تســليط الضــوء علــى مــدى أهميــة موضــوع البحــث واســتنباط 

مــدى تمتــع الإنســان بالحــق فــي حريــة التنقــل والحــق فــي الســلامة الجســدية المكفولــن بالنــص القانونــي 

أثنــاء ممارســة القبــض؛ وذلــك مــن خــلال نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة والقوانــن الوطنيــة التــي تتنــاول 

ضمــان الحــق فــي حريــة التنقــل والحــق فــي الســلامة الجســدية أثنــاء ممارســة القبــض حســب توافرهــا بما 

يتناســب وجزئيــات البحــث فــي النظــام الســعودي والقانــون الإماراتــي. وينقســم البحــث إلــى مبحثــن 

يناقــش المبحــث الأول ضوابــط حمايــة الحــق فــي حريــة التنقــل، ويناقــش المبحــث الثانــي ضوابــط حمايــة 

الحــق فــي الســلامة الجســدية.

3. المبحث الأول: ضوابط حماية الحق في حرية التنقل

إن حريــة التنقــل هــي الحــق فــي ممارســة الحركــة والانتقــال مــن مــكان لآخــر داخــل أو خــارج الموطــن، 

ولــكل شــخص حريــة التنقــل فــي دولتــه، أو خارجهــا مــا لــم يخالــف القانــون بمــا يقتضــي تقييــد هــذه 

الحريــة1؛ حيــث إن الأصــل فــي الإنســان البــراءة فــلا تقيــد حريتــه إلا بنــص، كمــا أكدتــه المــادة السادســة 

ــه: » توفر الدولة الأمــن  ــة الســعودية فــي نصهــا أن ــون مــن النظــام الأساســي للمملكــة العربي والثلاث

ــه إلا  ــه أو حبس ــد أو توقيف ــات أح ــد تصرف ــوز تقيي ــا، ولا يج ــى إقليمه ــن عل ــا والمقيم ــع مواطنيه لجمي

بموجــب أحــكام النظــام.«، والمــادة الثامنــة والعشــرون مــن دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة: »العقوبــة 

شــخصية. والمتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة وعادلــة ...«؛ فلكونــه إنســاناً يملــك 

1 كلــزي، ياســر حســن. )2007(. حقــوق الإنســان فــي مواجهــة ســلطات الضبــط الجنائــي: دراســة مقارنــة، الريــاض، مركــز 

الدراســات والبحــوث، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ط. 1، ص. 12.
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ــأي مــن  ــة مــن كل عــدوان أو مجــرد مســاس ب ــة والحقــوق ولــه الحماي إرادة حــرة فهــو يملــك كامــل الحري

حقوقــه. ولــه الحريــة الكاملــة ومــن أهــم تلــك الحريــات حريــة التنقــل والغــدو والــرواح مــن وإلــى أي مــكان 

وفــق الإطــار النظامــي لذلــك، وتفريعًــا علــى ذلــك ينشــأ لــه الحــق فــي حريــة اختيــار محــل الإقامة ســواء 

أكان محــلًا واحــدًا أو أكثــر داخــل الدولــة أو خارجهــا 2. وعلــى صعيــد النصــوص الدوليــة والوطنيــة توجــد 

ضوابــط يعــد الالتــزام بهــا ضامنًــا لحفــظ حريــة التنقــل كمــا ســيأتي بيانهــا فــي المطالــب التاليــة: 

3. 1. المطلب الأول: ضابط الشرعية
القبــض هــو أول إجــراءات التحقيــق التــي قــد تكــون ماســة بحريــة التنقــل لأي شــخص محــل اتهــام، 

ويتضمــن الإمســاك بجســد المتهــم إلــى الســلطة المختصــة بهــدف التحقــق مــن صحــة الاتهــام خــلال 

مــدة محــددة فــي مــكان محــدد. 

ومــن وجهــة نظرنــا فــأول الضوابــط لحفــظ حريــة التنقــل هــو ضــرورة عــدم المســاس بهــذه الحريــة لأي 

شــخص مهمــا كان انتمــاؤه كمــا أكــد المجتمــع العربــي علــى كفالــة الحقــوق والحريــات العامــة، وأن كل 

فــرد يملــك حريتــه كاملــة دون قيــد مــا لــم يرتكــب مــا يقتضــي تقييدهــا وفــق نــص شــرعي أو قانونــي. 

كمــا قـُـرِن كمــال الحريــة لإنســان بشــعوره بالأمــان، وهــو مــا ظهــر لنــا مــن نــص الفقــرة الأولــى والثانيــة 

مــن المــادة الرابعــة عشــرة مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 23 مايــو 2004م بنصهــا علــى 

أنــه: »1 - لــكل شــخص الحــق فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه، ولا يجــوز توقيفــه أو تفتيشــه أو 

اعتقالــه تعســفًا وبغيــر ســند قانونــي. 2 - لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا للأســباب والأحــوال 

التــي ينــص عليهــا القانــون ســلفًا وطبقًــا للإجــراء المقــرر فيــه«.

    وعليــه فــلا يجــوز تقييــد حريــة أي إنســان بــأي مــن القيــود دون مقتضــى قانونــي3، وإذا كان هنــاك مــا 

يبــرر تقييدهــا لا يجــوز أن يكــون بخــلاف مــا نــص عليــه القانــون حفظًــا للحقــوق والحريــات الإنســانية إلا 

إذا كان ذلــك مبــرراً بحفــظ الأمــن والنظــام العــام والآداب، مراعــاةً لنــص المــادة الثانيــة عشــرة مــن العهــد 

الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية المعتمــد فــي 16 كانون/ديســمبر 1966، وبــدأ تنفيــذه فــي 23 آذار/

مــارس 1976 فــي ذكرهــا أنــه: »1 - لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة 

ــد، بمــا فــي ذلــك بلــده.  ــة مغــادرة أي بل ــار مــكان إقامتــه. 2 - لــكل فــرد حري ــة اختي التنقــل فيــه وحري

ــون، وتكــون  ــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القان 3 - لا يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــلاه بأي

ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن 

وحرياتهــم، وتكــون متماشــية مــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد. -4 لا يجــوز حرمــان 

أحــد تعســفًا مــن حــق الدخــول إلــى بلــده«.

ومــن هــذا المنطلــق نــرى أنــه لا بــد مــن كفالــة حمايــة حــق الحريــة فــي التنقــل بالنــص علــى عــدم 

ــة التنقــل إلا بموجــب نــص نظامــي ومقتضــى مــن  ــانه مــن حري جــواز القبــض علــى أي شــخص لحرمـ

ــي.  ــون الجنائ ــلامي والقان ــه الإس ــي الفق ــم ف ــة المته ــد حري ــة لتقيي ــراءات الجنائي ــال. )2011(. الإج ــد كم ــواد، محم 2   ع

الإســكندرية، دار الفكــر الجامعــي، ط. 1، ص. 42. والخطيــب، ســعد محمــد. )2007(. حقــوق الإنســان وضماناتهــا الدســتورية 
فــي اثنتــن وعشــرين دولــة عربيــة. بيــروت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ص. 41.

3   كلزي، ياسر حسن. مرجع سابق، ص. 37.

ضوابط حماية الحق في حرية التنقل وسلامة الجسد أثناء إجراء القبض: دراسة مقارنة بن النظام السعودي والقانون الإماراتي
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الشــرع أو النظــام4 ، وذلــك حســب مــا نصــت عليــه المــادة السادســة والثلاثــون مــن النظــام الأساســي 

ــى  ــة الأمــن لجميــع مواطنيهــا والمقيمــن عل ــه: »توفــر الدول ــة الســعودية بأن للحكــم بالمملكــة العربي

إقليمهــا، ولا يجــوز تقييــد تصرفــات أحــد، أو توقيفــه، أو حبســه، إلا بموجــب أحــكام النظــام«.

كمــا قــارب مــن ذلــك المعنــى الدســتور الإماراتــي بموجــب نــص المــادة السادســة والعشــرين منــه علــى 

أن: »الحريــة الشــخصية مكفولــة لجميــع المواطنــن ولا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه إلا 

وفــق أحــكام القانــون. ولا يعــرض أي إنســان للتعذيــب أو المعاملــة الحاطّــة بالكرامــة«. ويؤُخَــذ علــى هــذا 

النــص أنــه حصــر الحريــة الشــخصية فــي المواطنــن دون الإشــارة إلــى غيرهــم؛ وعليــه نقتــرح تعديــل 

النــص ليصبــح بالصيغــة التاليــة: )الحريــة الشــخصية مكفولــة لجميــع الأشــخاص ولا يجــوز القبــض 

ــة  ــب أو المعامل ــان للتعذي ــرض أي إنس ــون. ولا يع ــكام القان ــق أح ــزه إلا وف ــه أو حج ــد أو تفتيش ــى أح عل

الحاطّــة بالكرامــة(. ومــن ذلــك فإنــه لا يجــوز اتخــاذ أي مــن الإجــراءات الجنائيــة تجــاه أي شــخص إلا بنــاءً 

علــى دليــل أو دلائــل كافيــة لاتهامــه بجريمــة وقعــت بالفعــل 5، ويجتهــد عضــو النيابــة المختــص فــي أن 

يســلك عمــوم الســبل المؤديــة إلــى إثبــات الحــق ســواء مــع أو علــى المتهــم، أو مــع أو علــى المجنــي عليــه، 

ولا يتخلــى عــن مهمتــه الدقيقــة هــذه لمجــرد عــدم وجــود دليــل علــى ســبيل المثــال مــع المجنــي عليــه؛ 

فهــو لــم يلجــأ إلــى الســلطة المختصــة إلا لكشــف حقيقــة غيــر قــادر هــو كفــرد عــادي علــى كشــفها 

لأخــذ حقــه.

ومــن هنــا يظهــر لنــا مــدى وضــوح موقــف المنظــم الســعودي فــي حمايــة حريــة المواطــن والمقيــم، 

بخــلاف المقــن الإماراتــي الــذي يظهــر موقفــه ببعــض الضيــق فــي نصــه علــى حمايــة حريــة المواطــن 

دون ذكــر المقيــم، مــع احتماليــة فهــم حمايــة حريــة المقيــم مــن ثنايــا النــص مــن عبــارة )علــى أحــد..( 

وعبــارة )أي إنســان..( مــع فــرض أنــه يقصــد بهــا مواطنـًـا أو مقيمًــا. إلا أنــه يبــدو أن التعبيــر قــد خــرج عــن 

هــذا النطــاق لمــا كــرره مــن تعبيــر المواطــن وحصــر الحريــة علــى المواطــن؛ وهــو مــا يظهــر فــي نــص المــادة 

التاســعة والعشــرين مــن الدســتور ذاتــه فــي نصهــا أنــه: »حريــة التنقــل والإقامــة مكفولــة للمواطنــن 

فــي حــدود القانــون«؛ لــذا نقتــرح تعديــل النــص الإماراتــي ليكــون بصيغــة أنــه: )حريــة التنقــل والإقامــة 

مكفولــة لجميــع الأشــخاص فــي حــدود القانــون(، وذلــك بصفــة خاصــة أنــه لــم يضيــق فــي نصــوص 

قانــون الإجــراءات الجزائيــة كمــا بالدســتور الــذي ظهــر فيــه اختــلاف النصــوص؛ حيــث ورد بموجــب نــص 

المــادة الثانيــة مــن قانــون الإجــراءات أنــه: »لا يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة علــى أي شــخص...«؛ أي أنــه لــم 

يحــدد المواطنــن دون المقيمــن بــل وســعها بخــلاف النــص الدســتوري؛ وعليــه تم اقتــراح تعديــل النــص 

الدســتوري.

وعليــه ورد بنــص المــادة الثانيــة مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي حظــر القبــض إلا بمقتضــى 

النظــام؛ حيــث نصــت علــى أنــه: »لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان، أو تفتيشــه، أو توقيفــه، أو ســجنه، 

إلا فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا نظامًــا، ولا يكــون التوقيــف أو الســجن إلا فــي الأماكــن المخصصــة لــكل 

ــا،  ــدياً أو معنويًّ ــه جس ــوض علي ــذاء المقب ــر إي ــة. ويحُْظَ ــلطة المختص ــا الس ــي تحدده ــدة الت ــا وللم منهم

ويحُْظَــر كذلــك تعريضــه للتعذيــب أو المعاملــة المهينــة للكرامــة.«

4  Casey-Maslen, S. )2016(. Use of force in law enforcement and the right to life )No. BOOK(. Geneva Academy of 
International Humanitarian Law and Human Rights )Geneva Academy(.  p. 6.  
5   Casey-Maslen, S., ibid., p. 42.
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كمــا يظهــر لنــا وحــدة النــص بــن النظــام الســعودي وقانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي بموجــب 

ــدل  ــنة 1992م المع ــم )35( لس ــادي رق ــي الاتح ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــة م ــادة الثاني ــص الم ن

بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )17( لســنة 2018 بقولهــا إنــه: »لا يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة علــى أي 

ــون. كمــا لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه  ــا للقان شــخص إلا بعــد ثبــوت إدانتــه وفقً

أو حبســه إلا فــي الأحــوال وبالشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ولا يتــم الحجــز أو الحبــس إلا فــي 

الأماكــن المخصصــة لــكل منهمــا وللمــدة المحــددة فــي الأمــر الصــادر مــن الســلطة المختصــة. ويحظــر إيذاء 

المتهــم جســمانيًّا أو معنويًّــا، كمــا يحظــر تعريــض أي إنســان للتعذيــب أو المعاملــة الحاطّــة بالكرامــة.«. 

ــة  ــذي هــو بداي ــة قبــل القبــض ال ــدأ النــص بالعقوب ــه ب ــي أن ــى المقــن الإمارات ــذ عل ــا يؤُخَ ومــن هن

ــأن  ــل النــص ب ــرح تعدي ــذا نقت ــة؛ ل ــه مــن إجــراءات قــد تنتهــي بالعقوب ــا يلي ــدًا لم ــة تمهي ــد الحري لتقيي

ــص،  ــن الن ــي م ــزء الباق ــي الج ــوص يل ــب النص ــي ترتي ــون ف ــى أن يك ــص عل ــن الن ــزء الأول م ــل الج يفص

ــي:  ــه كمــا يل ويكــون بنــص منفــرد عــن الجــزء الباقــي من

النــص الأول: )لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه أو حبســه إلا فــي الأحــوال وبالشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ولا يتــم الحجــز أو الحبــس إلا فــي الأماكــن المخصصــة لــكل منهمــا وللمــدة 

ــا  ــا، كم ــمانيًا أو معنويً ــم جس ــذاء المته ــر إي ــة. ويحظ ــلطة المختص ــن الس ــادر م ــر الص ــي الأم ــددة ف المح

يحظــر تعريــض أي إنســان للتعذيــب أو المعاملــة الحاطّــة بالكرامــة(. 

النص الثاني: )لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقًا للقانون(.

ومــن هنــا نــرى أن كلًا مــن  المنظــم الســعودي، والمقــن الإماراتــي قــد حــدّدا أيضًــا ماهيــة المقتضــى 

الــذي يبــرر تقييــد حريــة الفــرد بذكــر حــالات وضوابــط نظاميــة لا يجــوز الخــروج عليهــا، ومنهــا حالــة 

التلبــس التــي دل  أنهــا حالــة عينيــة تتبــع عــن الجريمــة وليــس شــخصها؛ لــذا فهــي حالــة تصاحــب 

الجريمــة مهمــا كان وضــع المتهــم بهــا أمــام مأمــور الضبــط ولــو لــم يوجــد المتهــم، كمــا تتحقــق حالــة 

التلبــس كمــا ســبق القــول عندمــا يتــم كشــفها بمناســبة ممارســة الضبــط وحفــظ الأمــن العــام؛ لمــا 

تثيــره حالــة الفــرد مــن شــك وريبــة فــي نفــس مأمــور الضبــط مــا يســتدعي اســتيقافه الــذي يكشــف 

عــن تحقيــق جريمــة متلبــس بهــا تبــرر القبــض علــى هــذا المتهــم المتلبــس بالجريمــة وتقييــد حريتــه هنــا 
خاضــع رقابــة وإشــراف ســلطة التحقيــق6.

3. 2. المطلب الثاني: الضابط الشخصي
ــر  ــه غي ــن وضع ــم يك ــا ل ــة م ــن الدول ــا ع ــرد أجنبيًّ ــو كان الف ــة ول ــك مصون ــل كذل ــة التنق إن حري
ــون  ــف قان ــم يخال ــلا يجــوز إبعــاده مال ــى إقليمهــا؛ ف ــم عل ــي يقي ــة الت ــون أو نظــام الدول ــقٍ لقان مواف
الدولــة بارتــكاب أي مــن المخالفــات القانونيــة وفــق قــرار الســلطة المختصــة بالدولــة. وحســب نــص المــادة 
الثالثــة عشــرة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أنــه: »لا يجــوز إبعــاد الأجنبــي 
المقيــم بصفــة قانونيــة فــي إقليــم دولــة طــرف فــي هــذا العهــد إلا تنفيــذاً لقــرار اتخــذ وفقًــا للقانــون، 
ــدة لعــدم  وبعــد تمكينــه، مــا لــم تحتــم دواعــي الأمــن القومــي خــلاف ذلــك، مــن عــرض الأســباب المؤي
إبعــاده ومــن عــرض قضيتــه علــى الســلطة المختصــة أو علــى مــن تعينــه أو تعينهــم خصيصًــا لذلــك 

6   المهــدي، أحمــد؛ شــافعي، أشــرف. )2005(. القبــض والتفتيــش والتلبــس.  دار العدالــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط. 1، 

ص. 44. وكلــزي، ياســر حســن. مرجــع ســابق، ص. 42.
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ومــن توكيــل مــن يمثلــه أمامهــا أو أمامهــم«7.
كمــا يضمــن تحقيــق عــدم التمييــز بــن المــرأة والرجــل بــرًّا وبحــراً وجــوًّا وبــأي وســيلة حركــة كانــت 
ــا8، وذلــك وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الخامســة عشــرة  ــا قانونيًّ مالــم يخالــف نصًّ
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة المعتمــدة فــي 18 كانــون الأول/ديســمبر 
1979، وقــد بــدء تنفيذهــا فــي 3 أيلول/ســبتمبر 1981، والمعروفــة باســم اتفاقيــة )ســيداو( أنــه: » -4 تمنــح 
الــدول الأطــراف الرجــل والمــرأة نفــس الحقــوق فيمــا يتعلــق بالتشــريع المتصــل بحركــة الأشــخاص وحريــة 

اختيــار محــل ســكناهم وإقامتهــم«9.
ــات، إلا أن  ــي الحري ــن باق ــه ع ــزاً ل ــة تميي ــوص الدولي ــض النص ــب بع ــة بموج ــق الحرك ــمي بح ــد س وق
ــة التنقــل فــي حــدود ســيادتها 10؛ وهــو مصطلــح  الــدول الإســلامية ركــزت علــى تســميته بحــق حري
ــراه أوضــح وأوســع تعبيــراً باقترانــه بلفــظ الحريــة مــا يعنــي الحريــة المطلقــة مالــم تخالــف القانــون  ن
بخــلاف لفــظ الحركــة الــوارد فــي بعــض الصكــوك الدوليــة، والــذي يتضمــن الحركــة فقــط والتــي تعنــي 
أنــه قــد يتضمــن الحركــة فــي إطــار محــدد أكثــر مــن التعبيــر بتســمية التنقــل. وهــذا مــا أكدتــه المــادة 
ــل  ــه مــن قب ــذي تمــت إجازت ــة عشــرة مــن إعــلان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان فــي الإســلام ال الثاني
مجلــس وزراء خارجيــة منظمــة مؤتمــر العالــم الإســلامي المنعقــد فــي القاهــرة فــي الخامــس مــن شــهر 
أغســطس عــام 1990، بنصهــا أنــه: »لــكل إنســان الحــق فــي إطــار الشــريعة فــي حريــة التنقــل، واختيــار 
محــل إقامتــه داخــل بــلاده أو خارجهــا ولــه إذا اضطهــد حــق اللجــوء إلــى بلــد آخــر وعلــى البلــد الــذي لجــأ 
إليــه أن يجيــره حتــى يبلغــه مأمنــه مــا لــم يكــن ســبب اللجــوء اقتــراف جريمــة فــي نظــر الشــرع«. وممــا 
ســبق نجــد أن الغالــب فــي النصــوص الســابقة بــكل مــن النظــام الســعودي بالمطلــب الســابق تؤكــد 
علــى عــدم التفرقــة بــن مواطــن وأجنبــي فــي حمايــة حريــة التنقــل، والقانــون الإماراتــي الــذي قــارب 
ذلــك التأكيــد بموجــب نــص المــادة السادســة والعشــرين مــع حصــر الحريــة الشــخصية فــي المواطنــن 

دون الإشــارة المباشــرة إلــى الأجانــب.
ــأن  ــدة بش ــد الأمم المتح ــدت قواع ــد اعتم ــداث فق ــق بالأح ــا يتعل ــه فيم ــد أن ــر نج ــب الآخ ــى الجان وعل
حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم المؤرخــة فــي 14 كانــون الأول/ ديســمبر 1990م، والتــي ضيّقــت مــن 
نطــاق تجريــد الأحــداث مــن حرياتهــم ولــو كان لمبــرر قانونــي؛ حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المنظــورات 
ــادئ  ــا للمب ــم إلا وفقً ــن حريته ــداث م ــد الأح ــدم تجري ــي ع ــه ».. -2 وينبغ ــى أن ــد عل ــية للقواع الأساس
والإجــراءات الــواردة فــي هــذه القواعــد وفــى قواعــد الأمم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة لإدارة شــؤون قضــاء 
ــة،  ــرة لازم ــر فت ــر ولأقص ــلاذ أخي ــه إلا كم ــن حريت ــدث م ــرد الح ــي ألا يج ــن(. وينبغ ــد بك ــداث )قواع الأح
ويجــب أن يقتصــر ذلــك علــى الحــالات الاســتثنائية. وينبغــي للســلطة القضائيــة أن تقــرر طــول فتــرة 

ــة دون اســتبعاد إمكانيــة التبكيــر بإطــلاق ســراح الحــدث«11. العقوب

7   الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة. )16 كانــون الأول/ديســمبر، 1966(. العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

قــرار 2200 ألــف )د21-(، بــدء النفــاذ: 23 آذار/مــارس 1976، وفقًــا لأحــكام المــادة 49.
8   حمــادو، الهاشــمي. )2013(. نحــو ســيادة مســؤولة. جامعــة الجزائــر 1 بــن يوســــــف بــن خــدة، مجلــة حوليــات، ع. 24، 

ص. 11. والخطيــب، ســعد محمــد. مرجــع ســابق، ص. 291.
9   الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة. )18 كانــون الأول/ديســمبر، 1979(. اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة. قــرار 180/34، تاريــخ بــدء النفــاذ: 3 أيلول/ســبتمبر 1981، وفقًــا لأحــكام المــادة 27)1(.
ــان،  ــوق الإنس ــان لحق ــة الجن ــلامية. مجل ــة الإس ــة العربي ــان والخصوصي ــوق الإنس ــة حق ــرور. )2012(. عالمي ــي، س 10   طالب

ــة  ــان. جامع ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــل الحماي ــي ظ ــيادة ف ــد. )2011(. الس ــران، ماج ــان، ص. 15. وعم ــة جن ــان، جامع لبن
ــق، م. 27، ع. 1، ص. 464. ــة، دمش ــة والقانوني ــوم الاقتصادي ــق للعل ــة دمش ــة جامع ــق، مجل دمش

11   الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة. )14 كانــون الأول/ديســمبر، 1990(. قواعــد الأمم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن 

مــن حريتهــم. قــرار 45/113.

نهاد فاروق عباس محمد
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ــوا محــل اهتمــام أيضًــا مــن حيــث القبــض بموجــب قواعــد الأمم المتحــدة بشــأن الأحــداث  كمــا كان
المجرديــن مــن حريتهــم. فيظــل الحــدث كغيــره بــل أولــى بتمتعــه بأصــل البــراءة وعــدم المســاس بحريتــه إلا 
بمقتضــى قانونــي12؛ حيــث نصــت علــى منــع تقييــد حريــة الحــدث إلا بضوابــط، كمــا أكــدت ضــرورة توافــر 
الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنســان فــي القبــض علــى الحــدث بموجــب نــص القاعــدة الســابعة عشــرة بأنه: 
»يفتــرض أن الأحــداث المقبــوض عليهــم أو الذيــن ينتظــرون المحاكمــة )الذيــن لــم يحاكمــوا بعــد( أبريــاء 
ويحاكمــون علــى هــذا الأســاس، ويجتنــب –مــا أمكــن- احتجازهــم قبــل المحاكمــة، ويقصــر ذلــك علــى 
الظــروف الاســتثنائية. ولذلــك يبــذل قصــارى الجهــد لتطبيــق تدابيــر بديلــة. ولكــن إذا اســتخدم الاحتجــاز 
الوقائــي، تعطــى محاكــم الأحــداث وهيئــات التحقيــق أولويــة عليــا للتعجيــل إلــى أقصــى حــد بالبــت 
فــي هــذه القضايــا لضمــان أقصــر فتــرة ممكنــة للاحتجــاز. ويفصــل بــن الأحــداث المحتجزيــن الذيــن لــم 

يحاكمــوا، والذيــن أدينــوا«.

3. 3. المطلب الثالث: الضابط الزمني
أظهــر كل مــن المنظــم الســعودي والمقــن الإماراتــي نطاقـًـا زمنيًــا لمــدة القبــض؛ حيــث ورد بنــص المــادة 
الثالثــة والثلاثــن مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي أنــه: ».... وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبقــاء 
المقبــوض عليــه موقوفًــا لأكثــر مــن أربــع وعشــرين ســاعة إلا بأمــر كتابــي مــن المحقــق ....« فــلا يزيــد علــى 
أربــع وعشــرين ســاعة تقييــدًا للحريــة فــي النظــام الســعودي ، وثمانيــة وأربعــن ســاعة فــي القانــون 
الإماراتــي بموجــب المــادة الســابعة والأربعــن مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، إلا إذا تحقــق مــا يبــرر 
ذلــك مــن النظــام وبأمــر مكتــوب مــن ســلطة التحقيــق؛ ومــن هنــا نــرى أن النــص الإماراتــي محــل نظــر 
لمــا فيــه مــن تقييــد للحريــة الشــخصية فتــرة طويلــة مقــدرة كمــا ورد بالنــص بثمانيــة وأربعــن ســاعة، 
فــإذا كانــت أقــل مــدة فــي العقــاب لتقييــد الحريــة أربعًــا وعشــرين ســاعة فكيــف يكــون القيــد المؤقــت 
ضعــف المــدة؟؛ لــذا نقتــرح تعديــل النــص مــن المقــن الإماراتــي بحيــث يكــون بالصيغــة التاليــة )يجــب 
علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يســمع أقــوال المتهــم فــور القبــض عليــه أو ضبطــه وإحضــاره وإذا لــم 

يــأتِ بمــا يبرئــه يرســله خــلال أربــع وعشــرين ســاعة إلــى النيابــة العامــة المختصــة(.
ــور  ــرا لمأم ــا أق ــواب عندم ــا الص ــد جانبهم ــي ق ــن الإمارات ــعودي والمق ــم الس ــرى أن المنظ ــا ن  إلا أنن
ــي(  ــص الإمارات ــب الن ــار )حس ــط والإحض ــم  أو الضب ــى المته ــض عل ــر القب ــدار أم ــلطة إص ــط س الضب
ــه مــادام  ــرى أن للمتهــم غيــر الحاضــر بمســرح الجريمــة حــال التلبــس وهــو مــن يقــوم بتنفيــذه؛ حيــث ن
ــتصدر  ــه أن يس ــرى ب ــا فالأح ــس به ــة متلب ــة والجريم ــرح الجريم ــى مس ــود عل ــر موج ــم غي ــال والمته الح
ــه  ــدر عن ــن أن يص ــع م ــو أوق ــس، وه ــة التلب ــا بحال ــه إياه ــد تبليغ ــق عن ــلطة التحقي ــن س ــا م إذنً
كرجــل ضبــط جنائــي، وهــو الــذي ينفــذه وفــق مــا ضبطــه مــن حالــة التلبــس؛ حيــث نــص علــى ذلــك 
ــط  ــل الضب ــه: »لرج ــعودي أن ــة الس ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــن م ــة والثلاث ــادة الثالث ــص الم ــب ن بموج
ــى  ــة عل ــل كافي ــد دلائ ــذي توج ــر ال ــم الحاض ــى المته ــض عل ــة القب ــس بالجريم ــال التلب ــي ح ــي ف الجنائ
ــوال  ــع الأح ــي جمي ــوراً. وف ــة ف ــة العام ــلاغ النياب ــادر بإب ــك، وأن يب ــراً بذل ــرِّر محض ــى أن يح ــه؛ عل اتهام
ــع وعشــرين ســاعة إلا بأمــر كتابــي مــن المحقــق. ــا لأكثــر مــن أرب  لا يجــوز إبقــاء المقبــوض عليــه موقوفً
ــه  ــض علي ــراً بالقب ــدر أم ــي أن يص ــط الجنائ ــل الضب ــى رج ــب عل ــراً، فيج ــم حاض ــن المته ــم يك ــإذا ل ف

ــر«. ــي المحض ــك ف ــن ذل ــاره، وأن يب وإحض
ــون الإجــراءات الجزائيــة  ــا( مــن المــادة الخامســة والأربعــن مــن قان كمــا ظهــر فــي نــص الفقــرة )ثانيً
الإماراتــي بقولهــا: »لمأمــور الضبــط القضائــي أن يأمــر بالقبــض علــى المتهــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل 

12   Gudino Flores, C. M. )2021(. Preventive detention in flagrante delicto in the Metropolitan District of Quito 
during the second half of 2019. RFJ, 9, 528. 
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ــا: فــي الجنــح المتلبــس  كافيــة علــى ارتكابــه جريمــة فــي أي مــن الأحــوال الآتيــة: أولًا: فــي الجنايــات. ثانيً
بهــا المعاقــب عليهــا بغيــر الغرامــة.....«، وذات وضــع المتهــم غيــر الحاضــر ورد بموجــب نــص المــادة السادســة 
ــي أن  ــم يكــن المتهــم حاضــراً جــاز لمأمــور الضبــط القضائ والأربعــن فــي شــطرها الأول بقولهــا: »إذا ل

يصــدر أمــراً بضبطــه وإحضــاره ويذكــر ذلــك فــي المحضــر«.
وعليــه نــرى إمكانيــة تعديــل نــص المــادة الثالثــة والثلاثــن مــن النظــام الســعودي فــي عبارتــه الأخيرة 
لتصبــح كالتالــي: )...فيجــب علــى رجــل الضبــط الجنائــي أن يطلــب إذن المحقــق بالقبــض عليــه وإحضــاره، 
ــي للمــادة السادســة والأربعــن فــي شــطرها الأول  ــل النــص الإمارات ــك فــي المحضــر(. وتعدي وأن يبــن ذل
علــى أن يكــون كالتالــي: )إذا لــم يكــن المتهــم حاضــراً فيجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يطلــب 
ــذي لا  ــن ال ــث إن الضبــط والإحضــار فيهــا مــن الل ــك فــي المحضــر(؛ حي ــه ويذكــر ذل الإذن بالقبــض علي

ينبغــي توافــره فــي حــال التلبــس كمــا فعــل المنظــم الســعودي13. 

4. المبحث الثاني: ضوابط حماية الحق في السامة الجسدية
بنــاء علــى مــا ســبق بيانــه مــن أن طبيعــة القبــض هــي تقييــد حريــة الشــخص وحركتــه بحرمانــه 
مــن حريــة التجــول فتــرةً مــن الزمــن لمنعــه مــن الهــرب14؛ نجــد أنــه بهــذا المفهــوم قــد يمــس بالحــق فــي 
الســلامة الجســدية عنــد إتمامــه15. وعليــه ففــي ســبيل ذلــك وحتــى يكــون الإجــراء صحيحًــا أكــد المجتمــع 

الدولــي والمحلــي علــى ســلطة القبــض حفــظ الحقــوق ولــو كان الأمــر للشــبهة وليــس الاتهــام16.
ويظهــر التأكيــد علــى أصــل البــراءة للشــخص محــل الإجــراء بعــدم جــواز المســاس بــأي مــن حقوقــه 
ــى  ــرة الأول ــي الفق ــان ف ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــص الميث ــا ن ــيًّا17 ، كم ــا أو نفس ــا بدنيًّ ــا دوليًّ ــرف به المعت
ــا أو نفســيًّا أو معاملتــه معاملــة  مــن المــادة الثامنــة منــه علــى أنــه: »1 - يحظــر تعذيــب أي شــخص بدنيًّ
ــع  ــخص خاض ــرف كل ش ــة ط ــي كل دول ــانية. 2 - تحم ــر إنس ــة أو غي ــة بالكرام ــة أو حاطّ ــية أو مهين قاس
ــات أو  ــذه التصرف ــة ه ــد ممارس ــك وتع ــع ذل ــة لمن ــر الفعال ــذ التدابي ــات، وتتخ ــذه الممارس ــن ه ــا م لولايته
ــة طــرف فــي نظامهــا  الإســهام فيهــا جريمــة يعاقــب عليهــا لا تســقط بالتقــادم. كمــا تضمــن كل دول
ــض.«18، وبحســب مــا نصــت  ــار والتعوي ــب وتمتعــه بحــق رد الاعتب ــي إنصــاف مــن يتعــرض للتعذي القانون
عليــه المــادة السادســة عشــرة بأنــه: » كل متهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم بــات وفقــا للقانــون ..« 

كمــا يتضــح فــي المطلبــن التاليــن:

4. 1. المطلب الأول: ضابط حسن المعاملة
ــة أو  ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــرض للتعذي ــن التع ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــلان حماي ــح إع أوض

13   الحويقل، معجب بن معدي. )2006(. حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط. 1، ص. 24.

14   اللبــان، أســامة ســيد. )2014(. الإجــراءات الجزائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة تحليليــة لنظــام الإجــراءات 

الجزائيــة الســعودي الجديــد. مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط. 1، ص. 151.
ــة. دار  ــراءات الجنائي ــون الإج ــي قان ــخاص ف ــى الأش ــض عل ــة للقب ــة العام ــد. )2000(. النظري ــم محم ــم، إبراهي 15   إبراهي

النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص. 125. والبغــال، ســيد حســن. )1966(. قواعــد الضبــط والتفتيــش والتحقيــق فــي التشــريع 
الجنائــي. دار الاتحــاد العربــي، مصــر، ط. 1، ص. 83.

ــى  ــواري، من ــدة، ط. 2، ص. 168. والك ــة الجدي ــة. دار الجامعـــــــ ــراءات الجنائي ــي. )2009(. الإج ــد زك ــر، محم ــو عام 16    أب

جاســم. )2008(. التفتيــش )شــروطه، وحــالات بطلانــه –دراســة مقارنــة(، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ط. 1، ص. 
104 ومــا بعدهــا.

17    جمال الدين، صلاح الدين. )2005(. الطعن في التحريات وإجراءات الضبط. دار الفكر، مصر، ص. 87.

18   القمة العربية السادسة عشرة. )23 مايو/أيار، 2004(. الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تونس.
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العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة بموجــب المــادة الأولــى منــه ماهيــة التعذيــب المــاس بســلامة 
ــراض  ــه: » 1 - لأغ ــه أن ــا ورد ب ــا19 ؛ لم ــوي معً ــادي والمعن ــوم الم ــمل المفه ــا وش ــة هن ــل الدراس ــد مح الجس
ــا، يتــم  هــذا الإعــلان، يقصــد بالتعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عنــاء شــديد، جســديًّا كان أو عقليًّ
إلحاقــه عمــدًا بشــخص مــا بفعــل أحــد الموظفــن العموميــن، أو بتحريــض منــه، لأغــراض مثــل الحصــول 
مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص آخــر علــى معلومــات أو اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو 
يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، أو تخويفــه أو تخويــف أشــخاص آخريــن. ولا يشــمل التعذيــب الألــم أو العنــاء 
الــذي يكــون ناشــئًا عــن مجــرد جــزاءات مشــروعة أو ملازمــا لهــا أو مترتبًــا عليهــا، فــي حــدود تمشــي ذلــك 
مــع القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء. 2 - يمثــل التعذيــب شــكلًا متفاقمًــا ومتعمــدًا مــن 

أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة«.
وعليــه يتطلــب الاســتمرار فــي التعامــل بمبــدأ الإنســانية والبعــد عــن العنــف ولــو كان لفــك تجمــع أو 
تجمهــر غيــر قانونــي20، والبعــد عــن المعاملــة القاســية التــي قــد تمــس بجســد المتهــم  كمــا فــي التعامل 
بطــرق التعذيــب البدنــي التــي يكــون محلهــا جســد المتهــم كالضــرب، والصفــع، والتقييــد بخــلاف مــا 
نــص عليــه مــن الأدوات والوســائل التــي تــؤذي الجســد 21، وذلــك وفــق المــادة الثالثــة والثلاثــن مــن القواعــد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء 1955 مــا يدفعــه إلــى الاعتــراف ليتفــادى التعذيــب البدنــي، فيدلــي 
بمــا لا يريــد أن يدلــي بــه مــن الأقــوال، لمــا نصــت عليــه المــادة الثالثة مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقوق الإنســان 

1950علــى أنــه: »لا يجــوز إخضــاع أي إنســان للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة المهينــة للكرامــة«. 
ــة حقــوق الإنســان والتــي صنــف منهــا  ــه فــي ســبيل حماي ــي مجهودات كمــا واصــل المجتمــع الدول
ــد  ــلامة الجس ــم بس ــا، واهت ــام بتنظيمه ــي ق ــد الدول ــوص العه ــي نص ــية ف ــة والسياس ــوق المدني الحق
ــا حظــر فيــه مــن المســاس بجســد الإنســان بطريــق تعذيبــه، أو المعاملــة اللاإنســانية،  وخصــص لهــا نصًّ
ممــن يتعاملــون معــه مــن رجــال الســلطة العامــة، أو غيرهــم مــن الأطبــاء فــي صــورة منــع إجــراء التجارب 
عليــه دون رضائــه22؛ وذلــك مــا ظهــر مــن خــلال نــص المــادة الســابعة مــن العهــد الدولــي علــى أنــه: »لا 
يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطّــة بالكرامــة. 

وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر«.
ــة  ــب والمعامل ــن التعذي ــد ع ــى البع ــت عل ــعودية حرص ــة الس ــة العربي ــرى أن المملك ــك ن ــن ذل وم
القاســية لنــزع الاعتــراف، وهــو مــا ظهــر بموجــب نــص المــادة الثانيــة مــن نظــام قــوات الأمــن الداخلــي 
الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي الكــريم رقــم )م/30( بتاريــخ 1384/12/4هـــ، وفــي المقابــل نجــد نــص 
المــادة التاســعة مــن القانــون الاتحــادي رقــم )12( لســنة 1976م فــي شــأن قــوة الشــرطة والأمــن الإماراتــي 
المعــدل بموجــب القانــون رقــم )6( لســنة 1989م، والــذي ورد فيــه تعميــم فــي اســتخدام مأمــوري الضبــط 
للســلاح. ومــن النصــن ظهــر الاتفــاق واضحًــا فــي حالــة الهــروب أو الخــوف مــن الهــروب، كمــا اتفقــا 
ــا، أو تجمهــراً غيــر مشــروع، وكذلــك مــا ورد فــي منــع  فــي حــال التجمهــر بتحديــد كونــه تجمهــراً عدوانيًّ
التعذيــب وفــق مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي، ووفــق مــا نصــت 

عليــه المــادة السادســة والعشــرون مــن دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

ــرض  ــن التع ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــلان حماي ــمبر، 1975(. إع ــون الأول/ديس ــدة. )9 كان ــلأمم المتح ــة ل ــة العام 19    الجمعي

ــرار 3452 )د30-(. ــة. ق ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي للتعذي
20  16 Casey-Maslen, S. )2016(. Use of Force in Law Enforcement and the Right to Life: The Role of the Human 
Rights Council. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.  p. 19. 

21   آل خنــن، عبــد االله محمــد بــن ســـــعد. )2005(. المحقــق الجنائــي فــي الفقــه الإســلامي. مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 

ص. 341. وأوهابيــة، عبــد الله. )2009(. شــرح قانــون الإجــراءات الجزائيــة، طبعــة مزيــدة، الجزائــر، جامعــة الجزائــر. ص. 156.
22   شيتور، جلول. )2006(. ضمانات عدم المساس بالحربة الفردية. دار الفجر للنشر والتوزيع، بسكرة، ص. 65.
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ــا  ــدم له ــة إذا ق ــى المحكم ــن عل ــه يتع ــا أن ــن أيضً ــن النظام ــاق ب ــب الاتف ــن جوان ــا أن م ــر لن ويظه
ــات  ــبب الإصاب ــر وس ــث الأم ــه وتبح ــق دفاع ــي تحقي ــى ه ــم أن تتول ــات بالمته ــود إصاب ــى وج ــل عل الدلي
ــه، ومــن قبــل الوصــول إلــى المحكمــة فــإذا لوحــظ مــن قبــل المحقــق أن هنــاك بالمتهــم  وعلاقتهــا بأقوال
ــن  ــام، أو أي م ــن الع ــال الأم ــد رج ــر أن أح ــنان وظه ــي الأس ــا ف ــلًا، أو خلعً ــن مث ــول الع ــة ح ــا وزرق كدمً
مأمــوري الضبــط قــد اعتــدى عليــه ليحصــل منــه علــى الاعتــراف بالتهمــة، وقــد تقــدم المتهــم بطلــب 
ــه  ــات ب ــذه الإصاب ــود ه ــره وج ــي تقري ــت ف ــه وأثب ــل إلي ــل أحي ــرعي، وبالفع ــب الش ــى الطبي ــه عل عرض
ــخ  ــك  فــي وقــت يتفــق وتاري ــد أو مــا أشــبه ذل ــه يجــوز حصولهــا مــن جســم صلــب كقبضــة الي وأن
الحــادث، فعندهــا لا يعتــد بالاعتــراف ولــوكان صادقـًـا لصــدوره بنــاءً علــى تعذيــب، أو ضــرب، أو أي مــن تلــك 
الوســائل الماديــة التــي تؤثــر علــى إرادة المتهــم دفعًــا لــه للاعتــراف علــى نفســه تحــت تأثيــر هــذا الضــرب؛ 
أي أنــه يبطــل كل قــول صــدر بنــاءً علــى تهديــد أو أي مــن صــور الإكــراه. وهــذا مــا قــد يدفــع المتهــم فــي 
ــر فــي الجرائــم الحديــة؛ لاعتبــار أن  حــالات عــدة إلــى الرجــوع فــي الإقــرار الــذي يرتــب بــدوره عظيــم الأث

الرجــوع فــي الإقــرار شــبهة تــدرأ الحــد 23.
ــزم  ــة أن تلت ــلطة القضائي ــى الس ــي إل ــكل ضمن ــه بش ــي توج ــاء الإمارات ــر أن القض ــر بالذك والجدي
ــن، ولا  ــع والقرائ ــن الوقائ ــل م ــتخلاص الدلي ــن اس ــه يمك ــل، وأن ــل الدلي ــي تحصي ــروعة ف ــاليب المش الأس

ــا24. ــون صريحً ــترط أن يك يش

4. 2. المطلب الثاني: ضابط سامة الجسد في إطار زمني للقبض
ــلوك  ــد س ــق قواع ــن وف ــى المكلف ــزم عل ــب مل ــة واج ــوق الآدمي ــظ الحق ــو أن حف ــل ه ــرى أن الأص ن
الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن25 ؛ حيــث بيّنــت المــادة الخامســة منهــا حظــر أي أعمــال قاســية، أو لا 
إنســانية تصــدر مــن رجــال الأمــن ورجــال إنفــاذ القانــون علــى أي شــخص بنصهــا علــى أنــه: »لا يجــوز لأي 
موظــف مــن الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن أن يقــوم بــأي عمــل مــن أعمــال التعذيــب أو غيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، أو أن يحُــرضّ عليــه أو أن يتغاضــى عنــه، 
كمــا لا يجــوز لأي مــن الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن أن يتــذرع بأوامــر عليــا أو بظــروف اســتثنائية 
ــد بالحــرب، أو إحاقــة الخطــر بالأمــن القومــي، أو تقلقــل الاســتقرار السياســي  ــة الحــرب، أو التهدي كحال
الداخلــي، أو أيـّـة حالــة أخــرى مــن حــالات الطــوارئ العامــة، لتبريــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة«.
ولا شــك فــي أن تلــك النصــوص تنطبــق علــى الصغيــر والكبيــر فــي كل مــكان 26 ، ومــع ذلــك لــم 
تكتــف قواعــد الأمم المتحــدة بذلــك فيمــا يتعلــق بالأحــداث المجرديــن مــن حرياتهم بــل أضافت فــي قواعدها 
ــتخدام  ــا اس ــرت فيه ــتن حظ ــة والس ــدة الرابع ــتن والقاع ــة والس ــدة الثالث ــص القاع ــا ن ــن هم نصّ
القيــود مــع هــؤلاء الأحــداث، أو إلحــاق الضــرر بهــم مــن جــراء القيــد ولــو بنــاء علــى مبــرر قانونــي؛ حيــث 
ورد بهمــا علــى التوالــي أنــه: »63 - ينبغــي أن يحظــر اللجــوء إلــى أدوات التقييــد أو إلــى اســتعمال القــوة، 
لأي غــرض إلا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 64 أدنــاه«، »64 - يحظــر اســتخدام أدوات التقييــد 

23   دعــوى رقــم 3352942، صــك رقــم 33237036، تاريــخ 1434/7/12هـــ، مجموعــة الأحــــــــكام القضــــــائية، المجلــد 13، 

لعــام 1434هـــ، ص. 80 ومــا بعدهــا.
24   المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الطعن رقم 313 لسنة 2016 جزائي، جلسة 2017/1/27.

25   الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة. )17 كانــون الأول/ديســمبر، 1979(.  مدونــة لقواعــد ســلوك الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ 

.Casey-Maslen, S., ibid., p. 25 القوانــن. قــرار 169/34. و
26   هنونــي، نصــر الديــن؛ وداريــن، يقــدح. )2011(. الضـــــــبطية الفضائیــة فــي القانــون الجزائــري، دارهومــة، الجزائــر، ط. 2، 

ص. 34. والعيــش، فضيــل. )2008(. شــرح قانــون الإجــراءات الجزائيــة. دار البــدر، ص. 108.

نهاد فاروق عباس محمد
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ــد  ــرى ق ــيطرة الأخ ــق الس ــون كل طرائ ــد أن تك ــتثنائية، بع ــالات الاس ــي الح ــوة إلا ف ــى الق ــوء إل أو اللج
ــط. ولا  ــة فق ــة صراح ــن والأنظم ــدده القوان ــه وتح ــمح ب ــذي تس ــو ال ــى النح ــلت، وعل ــتنفذت وفش اس
يجــوز أن تســبب تلــك الأدوات إذلالًا أو مهانــةً، وينبغــي أن يكــون اســتخدامها فــي أضيــق الحــدود، ولأقصــر 
فتــرة ممكنــة. ويمكــن اللجــوء إلــى هــذه الأدوات بأمــر مــن مديــر المؤسســة لمنــع الحــدث مــن إلحــاق الأذى 
بنفســه أو بالآخريــن أو مــن إلحــاق أضــرار كبيــرة بالممتلــكات. وفــى هــذه الحــالات، يتشــاور المديــر فــوراً مــع 
الموظــف الطبــي وغيــره مــن الموظفــن المختصــن ويقــدم تقريــراً إلــى الســلطة الإداريــة الأعلــى«. وعليــه 
ورد ضابــط الحفــاظ علــى ســلامة الجســد عنــد القبــض بموجــب نــص المــادة الثانيــة مــن نظــام الإجــراءات 

الجزائيــة الســعودي التــي ورد بهــا أنــه: » ........ويحُْظَــر إيــذاء المقبــوض عليــه جســديًّا .....«
وعلــى ذات النهــج نــرى أن المنظــم الســعودي قــد  أكمــل بموجــب نــص المــادة الرابعــة والثلاثــن مــن 
نفــس النظــام الإلــزام بســماع أقــوال المقبــوض عليــه المتلبــس فــوراً، وإذا تبــن لمأمــور الضبــط الجنائــي أن 
بأقوالــه مــا يقــوي اتهامــه فيرســله إلــى المحقــق بمــا لا يتعــدى أربــع وعشــرين ســاعة لاســتجوابه؛ وهــو 
ضابــط زمنــي هــام يحفــظ ليــس فقــط الحــق فــي الحريــة فــي التنقــل والحركــة 27، بــل أيضــاً يحمــل فــي 
ــلا  ــه يســمع المتهــم ب ــه مــن لفــظ )ســماع( أي أن ــر ب ــا عب ــه حفــظ الحــق فــي ســلامة الجســد لم طيات
مســاس بجســده ومعنــى ســماع أن المتهــم أبــدى اســتعداده بــأن يدلــي بأقــوال لمأمــور الضبــط بدايــة 
مــن إجــراء القبــض فــلا يصــح مــع هــذا الوضــع المســاس بالجســد؛ لــذا فــلا بــد مــن ســماع المتهــم  دون 
ــه:  ــى أن ــص عل ــن الن ــر م ــا ظه ــك م ــديًّا 28، وذل ــر جس ــه للخط ــدية أو تعريض ــلامته الجس ــاس بس مس
ــه، وإذا ترجــح وجــود  ــوض علي ــوال المتهــم المقب ــوراً أق ــي أن يســمع ف ــى رجــل الضبــط الجنائ »يجــب عل
دلائــل كافيــة علــى اتهامــه فيرســله خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــع المحضــر إلــى المحقــق الــذي يجــب 
عليــه أن يســتجوب المتهــم المقبــوض عليــه خــلال أربــع وعشــرين ســاعة، ثــم يأمــر بتوقيفــه أو الإفــراج 
عنــه«. وهــو مــا عبــر عنــه المقــن الإماراتــي بأنــه خــلال ثمــان وأربعــن ســاعة بموجــب الفقــرة الأولــى مــن 

نــص المــادة الســابعة والأربعــن.

ــبق وأن  ــد س ــي ق ــن الإمارات ــعودي والمق ــم الس ــث أن المنظ ــر؛ حي ــل نظ ــن مح ــرى أن النص ــا ن إلا أنن

عبّــرا مــن خــلال نــص المــادة الثالثــة والثلاثــن مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي والمــادة الخامســة 

والأربعــن مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي بالتالــي: » فــي حــال التلبــس بالجريمــة القبــض علــى 

المتهــم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهامــه«، وهــو مــا يعنــي أن هنــاك دلائــل كافيــة علــى 

ــل  ــا، ثــم عبــر المنظــم الســعودي فــي النــص الــذي يليــه بالتالــي: »وإذا ترجــح وجــود دلائ الاتهــام فعليًّ

ــم ترجــح بعــد ســماع  ــل  ث ــه كيــف توجــد الدلائ ــا أن نتســاءل عــن أن ــا لن ــى اتهامــه« فهن ــة عل كافي

ــن  ــة والثلاث ــادة الرابع ــب الم ــه بموج ــوص علي ــح( المنص ــح ) ترج ــل مصطل ــرح تعدي ــذا نقت ــوال؟؛ ل الأق

بلفــظ )أكــدت( ؛ للوجــود المســبق للدلائــل ومــا الأقــوال إلا لتؤكدهــا بالقــدر الكافــي لإحالتــه إلــى المحقــق 

ــتجوابه. لاس

كمــا أن هنــاك محــل نظــر آخــر فــي نــص المــادة الســابعة والأربعــن مــن القانــون الإماراتــي؛ حيــث ورد 

بهــا أنــه: »يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يســمع أقــوال المتهــم فــور القبــض عليــه أو ضبطــه 

وإحضــاره، وإذا لــم يــأت بمــا يبرئــه يرســله إلــى النيابــة العامــة المختصــة. ويجــب علــى النيابــة العامــة أن 

27    عــواد، محمــد كمــال. مرجــع ســابق، ص. 42. وهلالــي، نشــأت عثمــان. )2005(، حقــوق الإنســان ودور المنظمــات الدوليــة 

فــي حمايتهــا. المركــز الدولــي للدراســـــات المســتقبلية والإســتراتيجية، الإمــارات العربيــة المتحــدة، مجلــة قضايــا، ع. 3، 
ص. 29.

28   Casey-Maslen, S., ibid., p. 534.
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تســتجوبه خــلال أربــع وعشــرين ســاعة ثــم تأمــر بالقبــض عليــه أو إطــلاق ســراحه«؛ فهنــا نــرى أن هــذا 

النــص جانبــه الصــواب عندمــا قــرر لمأمــور الضبــط ســلطة البحــث فيمــا يبــرئ المتهــم، فهــل لمأمــور 

الضبــط بعــد القبــض علــى المتهــم أن يقــرر براءتــه -إذا أتــى بمــا يبرئــه- ولا يحولــه إلــى النيابــة العامــة 

إلا إذا لــم يــأت بمــا يبرئــه؟، ومــع ذلــك نحــن مــع النــص فــي أنــه أكــد علــى أن المهمــة الرئيســية لمأمــور 

الضبــط عنــد القبــض أن يســمع مــا يبديــه المتهــم طواعيــة مــن أقــوال دون مســاس بســلامة جســده.

 ومــن جانــب آخــر نــرى ذات النــص قــد جانبــه الصــواب بشــكل ملحــوظ فــي تعبيــر المقــن أنــه بعــد 

ــض  ــراء قب ــد إج ــو بع ــة وه ــة العام ــى النياب ــم إل ــه كمته ــط وإحالت ــور الضب ــن مأم ــه م ــض علي القب

أعطــى النــص للنيابــة العامــة مــرة أخــرى ســلطة بالقبــض عليــه؛ ولنــا هنــا تســاؤل كيــف يتــم تحويــل 

المتهــم وهــو مقبــوض عليــه بدايــة، ومــع ذلــك يــرد بالنــص أنــه تقــوم النيابــة العامــة بالقبــض عليــه؟ 

ــد  ــث بع ــعودي؛ حي ــم الس ــة المنظ ــو صياغ ــل ه ــار الأمث ــرى أن الخي ــاؤل ن ــذا التس ــى ه ــة عل وللإجاب

ــا فقــد حــان وقــت التوقيــف إذا لــه مــا يبــرره نظامًــا أو مــا يعبــر عنــه بالحبــس  القبــض علــى المتهــم فعليًّ

الاحتياطــي وليــس القبــض عليــه وأيضًــا دون مســاس بســلامة الجســد؛ فكــون النــص يذكــر القبــض فــي 

هــذا الوضــع فهــو علــى مــا نعتقــد يمنــح النيابــة العامــة ســلطة أوســع بتعبيــر النــص، فإمــا أن يأمــر 

بالقبــض وإمــا بالإفــراج، ولكــن هــل إذا أمــر بالقبــض يكــون المقبــوض عليــه متهمــا مــن جديــد؟ كيــف 

يؤُمــر بالقبــض وهــو محــال إليهــا مقبوضًــا عليــه؟، وأمــا أن يؤُمــر بالإفــراج فهــل لكونــه أصبــح بريئًــا؟؛ 

ــة  ــع لصياغ ــى أن يرج ــص عل ــذا الن ــة ه ــي صياغ ــر ف ــادة النظ ــي إع ــن الإمارات ــى المق ــه عل ــرى أن ــذا ن ل

ــوال  ــي أن يســمع أق ــى مأمــور الضبــط القضائ ــي: )يجــب عل المنظــم الســعودي فيكــون النــص كالتال

ــة العامــة  ــه يرســله إلــى النياب ــأت بمــا يبرئ المتهــم فــور القبــض عليــه أو ضبطــه وإحضــاره، وإذا لــم ي

ــم تأمــر بحبســه  ــع وعشــرين ســاعة ث ــة العامــة أن تســتجوبه خــلال أرب ــى النياب المختصــة. ويجــب عل

ــا أو إطــلاق ســراحه(. احتياطيً

وخلاصــة القــول أن حالــة التلبــس هــي مبــرر تقييــد حريــة الفــرد مــن قبــل مأمــور الضبــط الجنائــي؛ 

حيــث إنــه فــي غيرهــا اتفــق النظامــان علــى عــدم جــواز القبــض مــن قبــل مأمــور الضبــط الجنائــي إلا إذا 

كان تنفيــذاً لأمــر ســلطة التحقيــق المختصــة29، وهــو مــا ورد بموجــب نــص المــادة الخامســة والثلاثــن مــن 

النظــام الســعودي  أنــه: »فــي غيــر حــالات التلبــس بالجريمــة، لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان أو توقيفــه 

إلا بأمــر مــن الســلطة المختصــة بذلــك«؛ ومــع ذلــك نــرى هــذا النــص محــل نظــر؛ حيــث إنــه لــم يبــن 

الحكــم فــي حــال غيــر التلبــس المتوقــف علــى حــق خــاص يتطلــب لــه الشــكوى مــن صاحــب الشــأن؛ 

لــذا نقتــرح تعديــل النــص ليصبــح كالتالــي: )فــي غيــر حــالات التلبــس بالجريمــة، لا يجــوز القبــض علــى 

أي إنســان أو توقيفــه للحــق العــام إلا بأمــر مــن الســلطة المختصــة بذلــك، وفيمــا يتوقــف فيــه تحريــك 

الدعــوى علــى التقــدم بشــكوى يصــدر منهــا الأمــر بالقبــض إذا تقــدم صاحــب الشــأن بالشــكوى(.

ومــن ذلــك نــرى علــى الجانــب الآخــر نــص المــادة الخمســن مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الإماراتــي أنــه: 

»إذا كانــت الجريمــة المتلبــس بهــا ممــا يتوقــف رفــع الدعــوى الجزائيــة فيهــا علــى شــكوى فــلا يجــوز القبــض 

علــى المتهــم إلا إذا صــرح بالشــكوى مــن يملــك تقديمهــا ويجــوز فــي هــذه الحالــة أن تكــون الشــكوى لمــن 

يكــون حاضــراً مــن أفــراد الســلطة العامــة«.

ــة  ــا صراح ــص عليه ــس ون ــة التلب ــلاف حال ــة بخ ــاة حال ــعودي مراع ــم الس ــب للمنظ ــه يحس إلا أن

ــة  ــكوى دون مناقش ــع الش ــس م ــة التلب ــى حال ــز عل ــا ورك ــم يذكره ــذي ل ــي ال ــن الإمارات ــلاف المق بخ

29   Gudino Flores, C. M., ibid., p. 545.
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ســلطة مأمــور الضبــط عنــد الشــكوى فــي غيــر حالــة التلبــس؛ وهــو مــا يدعونــا إلــى الاقتــراح علــى 

المقــن الإماراتــي بإضافــة فقــرة أو مــادة جديــدة تلــي نــص المــادة الخمســن مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

يكــون نصهــا كالتالــي: )فــي غيــر حــالات التلبــس بالجريمــة، لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان أو توقيفــه 

ــض إذا  ــر بالقب ــا الأم ــدر منه ــاص يص ــق الخ ــك، وللح ــة بذل ــلطة المختص ــن الس ــر م ــام إلا بأم ــق الع للح

تقــدم صاحــب الشــأن بالشــكوى(. أي أنــه حتــى الشــخص المقبــوض عليــه بنــاء علــى تلبــس هــو بــريء 

حتــى تثبــت إدانتــه بدليــل قاطــع30. 

5. الخاتمة والنتائج والتوصيات
كشــفت الدراســة التأطيــر القانونــي والنظامــي لــكل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 

العربيــة الســعودية لحمايــة الحــق فــي التنقــل والحــق فــي الســلامة الجســدية. كمــا ظهــر مــن نصــوص 

كلا النظامــن أن هنــاك إســتراتيجية مقننــة لضمــان حقــوق الإنســان تتوافــق والوضــع الدولــي. والجديــر 

بالذكــر أن دراســة المقارنــة وتحليــل النصــوص قــد أظهــرت العديــد مــن نقــاط التلاقــي بــن الدولتــن، كمــا 

أظهــرت بعــض جوانــب الاختــلاف بينهمــا. 

5. 1. النتائج
ولقد توصل البحث إلى النتائج التالية:  

ــلامة 	  ــي الس ــق ف ــل والح ــي التنق ــق ف ــة الح ــط حماي ــم ضواب ــد أه ــراءة يع ــل الب ــك بأص التمس

ــا  الجســدية، ومــع ذلــك ظهــر عــدم كفايــة النصــوص الدوليــة لتحقيــق الحمايــة الشــاملة أمنيً

ــا. أو جنائيً

عــدم كفايــة النصــوص الوطنيــة لضمــان حمايــة الحــق فــي التنقــل والحــق في الســلامة الجســدية 	 

بســياج قانونــي متــن لا يســمح لأحــد أو ســلطة خرقــه بالعــدوان علــى الحريــات ولــو كان بهــدف 

 . مني أ

توافــر قــدر لا بــأس بــه مــن الضوابــط لحمايــة الحــق فــي التنقــل والحــق فــي الســلامة الجســدية 	 

أثنــاء إجــراءات القبــض.

توافر الحماية محل الدراسة ولو استدعى الأمر استخدام السلاح لتنفيذ القبض.	 

التزام مأمور الضبط الجنائي بالإطار الزمني للقبض كضابط إجرائي لتنفيذ القبض.	 

5. 2. التوصيات
وبناءً على النتائج التي توصل إليها البحث نوصي بما يلي:  

تفعيــل ومراقبــة أعمــال انتقــاء العاملــن بالأجهــزة الأمنيــة ومراقبــة جــودة تدريبهــم وتوعيتهــم 	 

بمراعــاة حقــي الحريــة فــي التنقــل والســلامة الجســدية، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بحــالات اســتخدام 

الســلاح.

ينبغي التزام عموم مأموري الضبط بمدونة قواعد سلوك الموظفن المكلفن بإنفاذ القوانن.	 

30   Gudino Flores, C. M., ibid., p. 556.
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ــة 	  ــح بالصيغ ــي ليصب ــتور الإمارات ــن الدس ــرين م ــة والعش ــادة السادس ــص الم ــل ن ــراح تعدي اقت

التاليــة: )الحريــة الشــخصية مكفولــة لجميــع الأشــخاص ولا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه 

أو حجــزه إلا وفــق أحــكام القانــون. ولا يعــرض أي إنســان للتعذيــب أو المعاملــة الحاطــة بالكرامــة(.

اقتــراح تعديــل نــص المــادة التاســعة والعشــرين مــن الدســتور الإماراتــي ليكــون بالصيغــة التالية: 	 

)حريــة التنقــل والإقامــة مكفولــة لجميــع الأشــخاص فــي حــدود القانون(.

ــم )35( 	  ــادي رق ــي الاتح ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــة م ــادة الثاني ــص الم ــل ن ــراح تعدي اقت

لســنة 1992م المعــدل بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )17( لســنة 2018 كمــا يلــي: النــص الأول: )لا 

يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه أو حبســه إلا فــي الأحــوال وبالشــروط المنصــوص 

عليهــا فــي القانــون، ولا يتــم الحجــز أو الحبــس إلا فــي الأماكــن المخصصــة لــكل منهمــا وللمــدة 

ــا،  ــذاء المتهــم جســمانيًا أو معنويً المحــددة فــي الأمــر الصــادر مــن الســلطة المختصــة. ويحظــر إي

كمــا يحظــر تعريــض أي إنســان للتعذيــب أو المعاملــة الحاطــة بالكرامــة(. والنــص الثانــي الــذي 

ينفصــل ويكــون مســتقلًا مــن ذات المــادة الســابقة وفــق الصيغــة التاليــة: )لا يجــوز توقيــع عقوبــة 

جزائيــة علــى أي شــخص إلا بعــد ثبــوت إدانتــه وفقًــا للقانــون(.

ــي بحيــث 	  ــون الإجــراءات الجزائيــة الإمارات ــادة الســابعة والأربعــن مــن قان ــل نــص الم ــراح تعدي اقت

يكــون بالصيغــة التاليــة: )يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يســمع أقــوال المتهــم فــور 

القبــض عليــه أو ضبطــه وإحضــاره وإذا لــم يــأتِ بمــا يبرئــه يرســله خــلال أربــع وعشــرين ســاعة 

إلــى النيابــة العامــة المختصــة(.

إمكانيــة تعديــل نــص المــادة الثالثــة والثلاثــن مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي الصــادر 	 

عــام 1435 هـــ والمعــدل عــام 1439 هـــ فــي عبارتــه الأخيــرة لتصبــح كالتالــي: )...فيجــب علــى رجل 

الضبــط الجنائــي أن يطلــب إذن المحقــق بالقبــض عليــه وإحضــاره، وأن يبــن ذلــك فــي المحضــر(.

اقتــراح أن يكــون نــص المــادة الثانيــة مــن نظــام الإجــراءات الســعودي بدايــة الحديــث عــن القبــض 	 

وليــس بالأحــكام العامــة. كمــا نــرى تعديــل النــص بــأن يضــم الجــزء الأخيــر منــه إلــى نــص المــادة 

السادســة والثلاثــن بــأن يصبــح نــص المــادة الثانيــة هــو رقــم الثلاثــة والثلاثــون فيكــون هــو النص 

الأول تحــت عنــوان القبــض بالفصــل الثالــث مــن النظــام ويكــون مقتصــراً علــى مــا يأتــي ويكــون 

التعديــل بالصيغــة الآتيــة فقــط: المــادة الثالثــة والثلاثــون31: )لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان، أو 

تفتيشــه، أو توقيفــه، أو ســجنه، إلا فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا نظامًــا، ولا يكــون التوقيــف أو 

الســجن إلا فــي الأماكــن المخصصــة لــكل منهمــا وللمــدة التــي تحددهــا الســلطة المختصــة(.

اقتــراح تعديــل نــص المــادة السادســة والثلاثــن مــن نظــام الإجــراءات الســعودي المــادة السادســة 	 

علــى أن تكــون الصيغــة بعــد التعديــل: 1 - يجــب أن يعامــل المقبــوض عليــه والموقــوف بمــا يحفــظ 

ــة  ــب أو المعامل ــه للتعذي ــك تعريض ــر كذل ــا، ويحُْظَ ــدياً أو معنويً ــذاؤه جس ــوز إي ــه ولا يج كرامت

المهينــة للكرامــة ويجــب إخبــاره بأســباب القبــض عليــه أو توقيفــه ويكــون لــه الحــق فــي الاتصــال 

ــتمرار  ــق باس ــر المحق ــدور أم ــور ص ــوف ف ــف الموق ــع الموظ ــلاغ مرج ــب إب ــه. 2 - يج ــرى إبلاغ ــن ي بم

توقيفــه. 3 - يكــون ســماع أقــوال المــرأة واســتجوابها والتحقيــق معهــا بحضــور أحــد محارمهــا، 

فــإن تعــذر ذلــك فبمــا يمنــع الخلــوة.

31   ذلك على أن تكون المادة الثالثة والثلاثون الأصلية هي رقم الثالثة والثلاثون مكرر أو يعاد الترقيم.
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